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أكبر الشهود على أزمة الشرعية في البلاد

محمد شرفي

مفتي الحياة السياسية في الجزائر ورئيسها {الحلال}

 يُعتبـــر الرئيـــس الحالـــي للســـلطة 
الجزائرية  الانتخابات  لتنظيم  المستقلة 
محمد شـــرفي نموذجـــا حيـــا لطبيعة 
المنتوج السياســـي الذي تفرزه المدرسة 
الوطنية للإدارة منذ افتتاحها في مطلع 
الاســـتقلال إلى غايـــة الآن، فهي تخرّج 
كوادر موالية ووفيـــة للدولة، يمكن لها 
أن تتماهـــى مع كل الأنماط السياســـية 
وتتكيـــف مـــع جميع الوضعيـــات، ولم 
يحـــدث إلا نـــادرا أن تمـــرد واحـــد من 
خريجي المدرســـة المذكورة على النظام 
السياســـي، كأن يتحول مثـــلا من كادر 

خادم للدولة إلى معارض للسلطة. 
وشـــرفي، رجل القانون والسياسة، 
واحـــد مـــن هـــؤلاء؛ حيـــث تـــدرج في 
والقانونية  القضائية  المناصب  مختلف 
والسياســـية. ورغم التحولات الداخلية 
الأجنحـــة  بـــين  المندلعـــة  والمعـــارك 
الضاغطة حافظ على مكانته واستطاع 
امتصـــاص أقوى الصدمـــات، حين كان 
الصراع على أشده بين جناحي الرئيس 
الراحـــل عبدالعزيز بوتفليقة وبين رجل 
محمد  الجنرال  المتقاعد  الاســـتخبارات 
مديـــن ”توفيق“، ولمـــا احتدمت القبضة 
الحديديـــة بـــين قائد الجيش الســـابق 
الجنرال الراحل أحمـــد قايد صالح في 
آخر أيـــام حياته وبـــين خصومه داخل 

المؤسسة العسكرية.

ذرف الدموع

ولأن الغاية تبرر الوسيلة في منطق 
الكثير من المســـؤولين فـــي الجزائر فإن 
شـــرفي لم يتوان عن ذرف الدموع على 
رحيل رجل الجيش القوي في الســـابق، 
والتصريح لوســـائل الإعلام بعد إلقائه 
النظرة الأخيرة على جثمانه في ديسمبر 
2020 بأن ”الراحل هـــو الذي وضع فيه 
الثقـــة لإدارة ســـلطة الانتخابـــات“، في 

تهذيب لتلبية الأمر.

 لكنه سرعان ما تدارك ذلك بالتعبير 
عـــن أن رئاســـته للســـلطة المذكورة هي 
نتيجـــة لما انبثـــق عـــن مكوناتها وفق 
مقتضيـــات النصوص الناظمـــة، وذلك 

حـــين أدرك أن الرجـــل الـــذي عينـــه في 
المنصب صار من الماضي، وأن الحاضر 

هو للاعب جديد في الساحة.
وإذا أقيمـــت الحجة على الســـلطة 
الجديدة فـــي البلاد في يوم مـــا، بأنها 
هي امتداد للنظام السياســـي القائم في 
البلاد وأن التغيير هو مجرد شـــعارات 
جوفـــاء وأن مـــا حدث ما هـــو إلا مجرد 
تبـــادل أدوار واســـتبدال الممثلـــين على 
الركـــح لا غير، فإن الحجة ســـتكون في 
شخص رئيس السلطة المستقلة لتنظيم 
الانتخابـــات شـــرفي؛ فهو المتـــدرج في 
والقضائية  القانونية  المناصب  مختلف 
والسياســـية بداية من ثمانينات القرن 
الماضـــي إلى غايـــة العشـــرية الجارية، 
ومرورا بعقدي الحقبة البوتفليقية، فقد 
اشتغل طيلة مســـاره المهني تحت الظل 
وتحت الأضـــواء، ممثلاً أحـــد النماذج 
الرابطـــة بـــين مختلف مراحـــل وحقب 

النظام السياسي الجزائري. 

لعبة شاهد الزور 

وشـــكلت التزكية التـــي ارتدت ثوب 
الانتخـــاب- حيـــث كان آنـــذاك رئيـــس 
السلطة الوطنية المســـتقلّة للانتخابات 
التـــي نظمـــت فـــي 2019، طبقـــا لأوامر 
فوقية بشهادة أعضاء من الهيئة- أولى 
مناورات السلطة لتوجيه الاستحقاقات 
الانتخابية المبرمجة، ومؤشرا قويا على 
الـــدور الذي ســـيضطلع بـــه الرجل في 
الإشـــراف على مخرجات الاستحقاقات 
فهي  والقادمـــة،  الماضيـــة  الانتخابيـــة 
علـــى قـــدر مـــا اجتهـــدت فـــي نحـــت 
مؤسســـات منتخبـــة كانت شـــاهد زور 
على ترســـيم حكم الأقليـــة للأغلبية لأن 
أغلـــب الجزائريين قاطعـــوا الانتخابات 
والانتخابـــات  والدســـتور  الرئاســـية 
التشـــريعية، وليس بعيدا أن يطال ذلك 

الانتخابات المحلية.
وفـــوق ذلك كانـــت عودتـــه مفاجأة 
صادمة وغيـــر متوقعة عنـــد الكثير من 
المتابعين، كونـــه واحدا من وجوه نظام 
بوتفليقـــة، وهـــو أحد مستشـــاريه في 
بدايـــات حكمه، كما تولى حقيبة وزارية 
مرتين، ولو أنـــه حاول الظهور في ثوب 
للضغوط  تعرضـــه  بدعـــوى  الضحيـــة 
والمضايقات ووقوفه في وجه الفســـاد، 
في إشـــارة منه إلـــى ما عـــرف بقضية 
الطاقـــة  ووزيـــر  و2“   1 ”ســـوناطراك 

الأسبق شكيب خليل.
شـــرفي يعـــدّ واحـــداً مـــن رجالات 
القانون والقضاء والسياســـة البارزين 
فـــي البـــلاد، بـــدأ مشـــواره المهني في 
عهـــد الرئيس الراحل هـــواري بومدين، 
بعدما تخرج من أعتـــى المدارس العليا 
للبلاد التي تتخـــرج منها كوادر الإدارة 
والقضاء والدبلوماســـية، ليبدأ مساره 
بمنصب قاضي تحقيـــق ونائب عام في 

عدة محاكم في البلاد.
الراحـــل  الرئيـــس  حقبـــة  وخـــلال 
الشاذلي بن جديد تم تعيينه أمينا عاما 
لوزارة العدل، ثم مستشـــارا في المحكمة 
العليا التي تعد أعلـــى محكمة قضائية 

فـــي الجزائـــر. ومـــع مجـــيء بوتفليقة 
إلـــى الحكم عينّ شـــرفي مستشـــارا له، 
ثـــم ووزيرا للعـــدل، ليغيـــب بعدها عن 
الأنظـــار، قبـــل أن يعيـــده بوتفليقة إلى 
المنصب نفســـه عـــام 2012 وزيرا للعدل 

حافظاً للأختام لعام واحد أيضا.
وعشـــية الانتخابات الرئاسية التي 
جـــرت عـــام 2014، والتـــي كانـــت ولاية 
رابعة لبوتفليقة، خرج شرفي عن صمته 
وأدلـــى بتصريحات مدوية حين كشـــف 
عـــن ”ضغوط“ مورســـت عليـــه من قبل 
الأمـــين العام الأســـبق للحـــزب الحاكم 
عمار سعداني لإخفاء ملف تورط شكيب 
خليل وزيـــر الطاقة الأســـبق في قضية 
فســـاد تتعلق بتســـيير وإدارة شـــركة 

”سوناطراك“ النفطية المملوكة للدولة.

ذهـــب الرجل إلـــى ما هـــو أبعد من 
ذلك، عندمـــا اتهم حينهـــا الرجل الأول 
في الحزب الحاكم ســـعداني بمساومته 
وابتـــزازه لإســـقاط خليـــل مـــن قضية 
وتبرئته مقابل الاحتفاظ  ”ســـوناطراك“ 

بالمنصب الوزاري.
وخاطب شرفي الأمين العام الأسبق 
لجبهـــة التحرير الوطنـــي حينها قائلا 
”ألم تطلب مني وديا إبعاد اســـم الوزير 
الســـابق للطاقة عن التحقيق القضائي 
الذي مس ’سوناطراك‘، مقابل احتفاظي 
بمنصبي في الحكومـــة كوزير للعدل؟“، 
لتتوجه بذلك استفهامات المتابعين إلى 
الجهـــة التي يســـتند عليهـــا الرجل في 
مناكفة رموز سلطة بوتفليقة، وتتمحور 
حـــول جهاز الاســـتخبارات الـــذي كان 
آنذاك بصدد تصفية حساباته مع جناح 
الرئاســـة. وكان ملـــف الفســـاد متعلقا 

بـ“سوناطراك“ ووزير الطاقة، 
المستهدفين الرئيسيين في 

الحملة المفتوحة آنذاك 
من طرف شرفي 
وبرعاية جهاز 
الاستخبارات.

ولأن 
القبضة 

الحديدية 
بين الرئاسة 
والمخابرات 

انتهت لصالح 
الأولى، 

كان أحد 
ضحاياها 

الوزير شرفي 
نظير تطاوله 

بواسطة 
القضاء على 

مقربين من 
بوتفليقة. 
واختلفت 
الروايات 

بشأن مصيره 
بعد ذلك 

بين رواية 
تقول إنه شغل 

منصب مستشار 
لبوتفليقة في 

ولايته الأخيرة، 

وبـــين أخـــرى تقول إنـــه اختفـــى مذاك 
عـــن الأنظار إلـــى غاية عودتـــه كرئيس 
برعايـــة  الانتخابـــات  تنظيـــم  لســـلطة 
مهندســـاً  ليكـــون  الجديـــدة،  الســـلطة 
رئيسياً لاستحقاقات مازالت تثير المزيد 
مـــن الجـــدل، فهي بقـــدر ما اســـتحدثت 
مؤسسات جديدة زجّت بالبلاد في أتون 

أزمة شرعية سياسية وشعبية معقدة.
الآن شـــرفي هـــو الآمـــر الناهي في 
توجيـــه الحياة السياســـية والانتخابية 
فـــي البـــلاد، وتحـــت قراءاتـــه الخاصة 
لقانـــون الانتخابات تنظم أكبر ”مجزرة“ 
الحزبيـــين  المرشـــحين  لوائـــح  فـــي 
والمســـتقلين؛ فبدعوى قطع الطريق على 
المال السياسي الفاسد وفلول العصابة، 
وأخلقة الحياة السياســـية، يتم إســـقاط 
المرشـــحين واللوائح من خوض ســـباق 
الانتخابات المحلية المقررة بعد أســـابيع 
قليلة، اســـتنادا إلى تقارير أمنية، الأمر 
الذي يطـــرح مســـألة إخـــراج الحريات 
السياسية من قبضة البوليس السياسي 

والتقارير الكيدية.
ورغم الطابع المستقل 
للهيئة التي يديرها 
فإن الرجل 
لا يتوانى 
عن مداهنة 
السلطة 
وتبرير 
قراراتها 
وسياساتها، 
وحتى نسب 
المشاركة 

المتواضعـــة فـــي الاســـتحقاقات التـــي 
أشـــرف عليهـــا منـــذ 2019 لـــم تزعجه 
واعتبـــر أنـــه لأول مرة يكـــون للجزائر 
وبرلمـــان يعبر عن إرادة  رئيس ”حلال“ 
الشـــعب، رغم أنه لأول مرة يتشـــكل من 

مكونات تغيب عنها المعارضة.

فتاوى ونظريات

الرئيـــس  تصريـــح  تكـــرار  وأعـــاد 
المشـــاركة  بشـــأن  تبـــون،  عبدالمجيـــد 
الضعيفة فـــي الانتخابات التشـــريعية 
الأخيـــرة، ليبـــرر موقـــف هيئتـــه أمام 
الانتقـــادات التـــي طالتهـــا مـــن طرف 
الأحـــزاب المشـــاركة أو المقاطعـــين من 
الحراك الشعبي والمعارضة السياسية، 
وذكر أن ”نسبة المشاركة في الانتخابات 
لا تهـــم، بقدر ما تهم الشـــرعية الناتجة 
عـــن الصنـــدوق ومـــا تفرزه مـــن نواب 
برلمانيين يؤسسون السلطة التشريعية، 
وأنه يحترم قرار المقاطعين للانتخابات 
لكـــن مـــن دون أن يفرضـــوا رأيهم على 

الآخرين“.
وذهب في أحد تصريحاته المتماهية 
مـــع الســـلطة إلـــى القـــول إن المحكمة 
الدســـتورية التي اســـتحدثها الدستور 
الجديد تتولـــى مهمة الرقابـــة الإدارية 
لمصادر أموال الحملـــة الانتخابية وإن 
ســـوق ”الدلالة “ -ويعني العشـــوائية- 
شـــعبوي  تســـويق  فـــي  انتهـــت،  قـــد 
اســـتقدمت  التـــي  الســـلطة  لخيـــارات 
مرشحين دعمتهم هي بتمويل حملاتهم 
الانتخابيـــة في ســـابقة أولى في تاريخ 

الاستحقاقات الانتخابية بالبلاد.
وذهب إلى ما هـــو أبعد من ذلك في 
خلط المعايير السياســـية، فبدل البحث 
في أزمة شـــرعية المؤسســـات الجديدة 
اعتبر أن مصداقية الانتخابات تســـتمد 
من تعزيـــز ثقة الحاكـــم والمحكوم، عبر 
قانون للانتخابات وضع أسسا وآليات 
تعـــزز شـــفافية كامـــل محطات المســـار 
الانتخابـــي بـــدءا مـــن دراســـة ملفات 
الترشـــح إلى غاية الحملة الانتخابية 
وتمويلها وإلى إعـــلان النتائج، مما 
ســـيحدث القطيعة التامـــة بين المال 
الفاسد والعمل الانتخابي، ويحارب 

الفساد الانتخابي.
ويتلقى شـــرفي وأعضاء الهيئة 
التـــي يديرهـــا تعويضـــات ومنحا 
ومزايا مغرية، كانت محل انتقادات 
شديدة من طرف معارضي السلطة، 
كونها تخلق مناخا من الانتهازيين 
والطفيليـــين ولا تعكـــس الخطاب 
السياســـي المســـوق للقطيعـــة مع 
ممارســـات النظـــام الســـابق. كما 
أن الصلاحيـــات التـــي أوكلهـــا له 
قانـــون الانتخابـــات حوّلهـــا إلى 
جهـــاز بيروقراطـــي دكتاتوري لا 
يشجع على اســـتقطاب الشارع 
للفعـــل السياســـي، ولا يراعي 
بين  القائمة  القطيعـــة  أجـــواء 
والســـلوك  الجزائريين  غالبية 
الانتخابـــي والسياســـي كآلية 
للتغيير والتداول على السلطة.

صابر بليدي

عتبر الآن الآمر الناهي في توجيه الحياة السياسية في البلاد، عبر قراءاته الخاصة لقانون الانتخابات
ُ

[ شرفي ي ج، منذ أن تأسست، كوادر تتأقلم مع كل التحولات السياسية، وشرفي مثال بارز
ّ
[ المدرسة الوطنية للإدارة تخر

عودة شرفي تفاجئ الجزائريين؛ 

فقد كانت صادمة وغير متوقعة 

ا 
ً

عند الكثير منهم لكونه واحد

من وجوه نظام بوتفليقة، ولو 

حاول الظهور في ثوب الضحية، 

ه 
ّ

فهو أحد مستشاريه وقد ولا

وزارة العدل مرتين

تساؤلات المتابعين لمسيرة 

شرفي تدور حول الجهة 

التي يستند عليها الرجل في 

مناكفة رموز سلطة بوتفليقة، 

وتقود في النهاية إلى جهاز 

ا
ً

الاستخبارات تحديد

صحافي جزائري

ســـقاط خليـــل مـــن قضية 
وتبرئته مقابل الاحتفاظ 

ري.
شرفي الأمين العام الأسبق 
رير الوطنـــي حينها قائلا 
ي وديا إبعاد اســـم الوزير 
قة عن التحقيق القضائي 
مقابل احتفاظي  وناطراك‘،
لحكومـــة كوزير للعدل؟“، 
إلى استفهامات المتابعين
يســـتند عليهـــا الرجل في 
سلطة بوتفليقة، وتتمحور 
لاســـتخبارات الـــذي كان 
صفية حساباته مع جناح 
ن ملـــف الفســـاد متعلقا 

ووزير الطاقة،
رئيسيين في 

حة آنذاك 
ي

ار 

،

الذي يطـــرح مســـألة إخـــراج الحريات
السياسية من قبضة البوليس السياسي

والتقارير الكيدية.
ورغم الطابع المستقل 
للهيئة التي يديرها 
فإن الرجل 
لا يتوانى
عن مداهنة 
السلطة 
وتبرير
قراراتها 
وسياساتها، 
وحتى نسب 
المشاركة 

برلمانيين
وأنه يحت
لكـــن مـــ
الآخرين“
وذهب
مـــع الس
الدســـتو
الجديد ت
لمصادر أ
” ســـوق
انته قـــد 
لخيـــارات
مرشحين
الانتخابي
الاستحق
وذهب
خلط المع
في أزمة
اعتبر أن
من تعزيـ
قانون للا
تعـــزز ش
الانتخاب
الترشــ
وتموي
ســـيح
الفاس
الفسا
و
التـــ
ومز
شدي
كونه
والط
الس
ممار
أن ا
قان
ج
ي


